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Résumé 

Après les atteintes dont la propriété agricole a été 
victime et dont elle fait encore l'objet en changeant 
sa destination et en en faisant un conteneur pour 
l'immobilier industriel et résidentiel, le législateur 
algérien a édicté un certain nombre de lois et 
d'instructions qui assureraient la protection de cette 
richesses naturelles qui nécessitent une protection 
et des soins particuliers. Il n'a pas fait de 
distinction entre les terres à fertilité élevée et les 
terres à fertilité moyenne, ou les terres appartenant 
à l'État, ou les terres appartenant à des particuliers, 
car la propriété agricole reste agricole et a besoin 
de protection. et leur continuité s'organisent 
naturellement. 

Mots clés: terres agricoles; protection des terres 
agricole  ; Protection légale; Atteinte à la propriété 
agricole. 

Abstract 

After the attacks on agricultural real estate which 
it is still subjected to by changing its direction 
and making it a container for industrial and 
residential real estate the Algerian legislator 
enacted a set of laws and instructions that would 
provide protection for this natural wealth that 
requires protection and special care. It is true that 
agricultural real estate is varieties and types. but 
the legislature he did not differentiate between 
land of high fertility and land of medium fertility. 
or land owned by the state. or land owned by the 
private. as the agricultural property remains  
agricultural and needs protection. Food for all 
people and regulate their continuation naturally. 

Keywords: Agricultural land  ; Protect farmland  ; 
Legal protection ; Attack on agricultural land. 
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بعد الاعتداءات التي تعرض لھا العقار الفلاحي والتي لازال یتعرض لھا من تغیر لوجھتھ  

القوانین  من  جملة  الجزائري  المشرع  سن  والسكنیة  الصناعیة  للعقارات  وعاء  وجعلھ 

التي من شأنھا أن توفر الحما التي تتطلب حمایة وعنایة والتعلیمات  الثروة الطبیعة  یة لھذه 

أرض  بین  یفرق  لم  المشرع  أن  إلا  وأنواع  أصناف  الفلاحي  العقار  أن  صحیح  خاصة، 

مرتفعة الخصوبة وأرض متوسطة الخصوبة أو أرض ملك للدولة أو أرض ملك للخواص 

تبین   البحث  ومن خلال  حمایة،  إلى  ویحاج  فلاحي  یبقى  الفلاحي  العقار  الفقھ  إذ  أن  أیضا 

الظاھرة   ھذه  لعلاج  سباقا  كان  قد  الآخر  ھو  الثروة  الإسلامي  ھذه  لحمایة  طرقا  وأوجد 

 الطبیعیة التي تؤمن غذاء الناس وتظم استمرارھم بشكل طبیعي. 

  ؛ الحمایة الشرعیة؛  حمایة الأرض الفلاحیة؛  الأرض الفلاحیة  :المفتاحیةالكلمات  
 الاعتداء على العقار الفلاحي. 
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I - مقدمة 
عرفت الأراضي الفلاحیة في الآونة الأخیرة جملة من الاعتداءات تمثلت في إنشاء  
إیجاد   إلى  یرجع  والسبب  تحویل وجھتھا،  إلى  أدت  وتجمعات سكنیة  مناطق صناعیة 

حافظا  خلق  إلى  وكذلك  الكبیر  السكاني  النمو  إلى  محاولة ت  حلول  صناعیة  عقاریة 
النھوض بالاقتصاد من خلال إنشاء مناطق صناعیة، لكن ھذا خلق إشكالا آخر تمثل  
في التقلیص من مساحة الأراضي الفلاحیة التي إن استمر الحال على ما ھو علیھ لن 
نجد مستقبلا أراضي خصبة ذات مردود عالي توفر لنا قوتنا وسنجد أنفسنا أما جریمة 

 یدة من نوع لم تعھده الدولة سابقا. دجاقتصادیة 
الاحترازیة  الإجراءات  من  جملة  وأوجد  الجریمة  لھذه  تفطن  قد  المشرع  أن  غیر 
المشرع  موقف  عرض  خلال  ومن  الجریمة  ھذه  من  الحد  شأنھا  من  التي  الوقائیة 

 الجزائري سنتعرض أیضا لموقف الفقھ الإسلامي حول ھذه الظاھرة المستفحلة.
ھي الإجراءات الشرعیة والقانونیة التي تم تسطیرھا لحمایة العقارات  ا  الإشكالیة: م 

 ذات الوجھة الفلاحیة؟
 :الأسئلة الفرعیة

   فیما تمثلت الاعتداءات التي یتعرض لھا العقار الفلاحي؟

الأرض  لحمایة  الجزائري  والمشرع  الإسلامي  الفقھ  اعتمدھا  التي  الوسائل  ھي  ما 
 الفلاحیة؟ 

 ر الفلاحي حقا وحققت أسالیب الردع فعالیتھا؟ قالعھل تمت حمایة ا
 : المنھج المتبع

القانون   أو في  الفقھ  العلمیة سواء في  المادة  البحث عن  المنھج الاستقرائي في  اتبعت 
المقارنة   تتم  حیث  الأبحاث  ھذه  مثل  في  الأنسب  لأنھ  المقارن  المنھج  كذلك  واتبعت 

 مسألة بـمسألة.

 : الخطة المتبعة

البحث   على  إلى  قسم  المباشر  الاعتداء  بعنوان  الأول  المبحث  كان  حیث  مبحثین 
على   المباشر  غیر  الاعتداء  بعنوان  فكان  الثاني  المبحث  أما  الفلاحیة  الأراضي 

 الأراضي الفلاحیة.
II - المبحث الأول: حمایة الأرض الفلاحیة في القانون الجزائري :  

المبحث معرفة مفھوم   الفلاحیة أو   اتذ  الأرضسنحاول من خلال ھذا  الوجھة 
الفلاحي بالعقار  الجزائري  المشرع  یسمیھا  نذكر   كما  ثم  الإسلامي،  الفقھ  في  وكذلك 

 الاعتداءات الممارسة على الأراضي الفلاحیة وكیف تصدى لھا المشرع الجزائري. 
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 : الحمایة المباشرة للأرض الفلاحیة في القانون الجزائري المطلب الأول 

 عریف القانوني والشرعي  للعقار الفلاحي الت :الفرع الأول

المادة   في  الفلاحیة  الأرض  الجزائري  المشرع  عرف  القانوني:  من    04التعریف 
رقم   ذات   25-90القانون  أو  الفلاحیة  "الأرض  بنصھ  العقاري  التوجیھ  المتضمن 

أو   سنویا  الإنسان  بتدخل  تنتج  أرض  كل  القانون ھي  ھذا  مفھوم  في  الفلاحیة  الوجھة 
عدة سنوات إنتاجا یستھلكھ البشر أو الحیوان أو یستھلك في الصناعة استھلاكا    لخلا

 ) 1(مباشرا أو بعد تحویلھ"

ومن خلال التعریف نلاحظ أن العقار الفلاحي قسمان أرض ذات وجھة فلاحیة وأرض 
رقم   القانون  في  علیھ  التأكید  تم  ما  وھو  التوجھ   16-08فلاحیة  المتضمن 

المشرع قد أھمل في تعریفھ نوع الملكیة في العقار الفلاحي إذ    فإن  وأیضا)2(الفلاحي،
 ملكیة العقار الفلاحي ھي إما أن تكون خاصة بالأفراد أو ملكیة خاصة بالدولة.

على ما سبق یمكن أن نقول أن العقار الفلاحي ھو الأرض التي تصلح لیمارس    وبناء
لاحھا، وسواء كانت ملكیتھا تصاسفیھا نشاط فلاحي سواء كانت صالحة طبیعیا أو بعد  

 ملكیة خاصة بالأفراد أو ملكیة خاصة بالدولة.

إن المحافظة على وجھة العقار الفلاحي من التحویل لیست ولیدة الساعة بل بدأت منذ  
 مجيء الإسلام إذ شجع على استغلالھا لما ھي صالحة لھ طبیعیا. 

الفلا العقار  الجزائري تحویل وجھة  المشرع  لھا حي جولھذا عد  التصدي  ریمة وجب 
المادة   في  نص  فقد  وعلیھ  المباشرة  وغیر  المباشرة  الطرق  دستور   19بمختلف  من 

" تسھر الدولة على حمایة الأراضي    )4(2020من دستور    21وفي المادة    )3(2016
 الفلاحیة،" 

تعریف   خلال  فمن  جدا  خطیرة  اقتصادیة  جریمة  الفلاحي  العقار  على  الاعتداء  إن 
ھي  لاا  الجریمة التي  بسلامةقتصادیة  المساس  شأنھ  من  امتناع  أو  فعل  البنیان    كل 

بالجز المشمولة  الاقتصادي  العام  للنظام  الآمرة  القواعد  عنھ  تعبّر  كما    ء االاقتصادي 
جریمة الجنائي ھو  وجھتھ  تحویل  خلال  من  الفلاحي  العقار  على  فالاعتداء  ومنھ   "

خصبة مما یدفع الدولة إلى استیراد ي الاقتصادیة، إذ ھذا سیقلص من مساحة الأراض
المیزان  في  خللا  یحدث  ما  وھذا  محلیا  إنتاجھا  من  بدل  والأعلاف  والفواكھ  الخضر 
ضعیفة  أو  عاجزة  الدولة  تصبح  الوقت  ومع  وبھذا  الدولة  نفقات  من  ویزید  التجاري 

اقتصادی جریمة  ھو  الفلاحي  العقار  وجھة  تغیر  فإن  سبق  ما  على  وبناء  ة  اقتصادیا، 
 یقیة. حق

ولھذا أوجد المشرع الجزائري جملة من الإجراءات التي من شأنھا حمایة ھذه الثروة  
 الطبیعیة التي توفر الأمن الغذائي للشعوب.  

 : حمایة العقار الفلاحي من الاستلاء الفرع الثاني

س  وھذا الاعتداء یمس بجمیع العقارات الفلاحیة وغیر الفلاحیة وھو إخلال بالملكیة ولی 
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جھة، فانتقال الملكیة لیس بالضرورة تغیر للوجھة، غیر أنھ قد یفضي إلى ذلك ولا بالو
یظھر ذلك إلا من خلال معرفة نیة المستولي أو بعد استیلائھ، ویستفاد ھذا من خلال ما 

 سیتم عرضھ.

المادة   في  الجریمة  الجزائري عن ھذه  المشرع  والتي    386تكلم  العقوبات  قانون  من 
عل فیھا  أنص  من  نھ"ى  وبغرامة  خمس  إلى  سنة  من  بالحبس  إلى   2000یعاقب 

 دج كل من انتزع عقار مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطریق التدلیس.  20000

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتھدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من  
من الجناة فتكون    و أكثرعدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاھر أو مخبأ بواسطة واحد أ

من   والغرامة  سنوات  عشر  إلى  سنتین  من  الحبس  إلى 10000العقوبة  دج 
 )5(دج"30000

 : حمایة الأراضي الفلاحیة من البنایات غیر القانونیة  الفرع الثالث

ولھذا   الشروط  من  بجملة  التقید  إلى  یحتاج  الفلاحیة  الأراضي  على  البنایات  تشید  إن 
دیات ممنوع علیھم البناء صعب أحیانا لأن رؤساء البلصة رخ نلاحظ أن الحصول على

القانون تخالف   وبموجب  لا  التي  تلك  إلا  فلاحیة  أرض  على  بناء  رخصة  إعطاء 
للقانون   التجاوزات ومخالفة  من  الكثیر  نجد  أننا  ما سیوضح لاحقا غیر  التشریع وھو 

ضع للقانون  لا تخ  من قبل رؤساء البلدیات في منح رخصة البناء على أراضي فلاحیة
من  جملة  المشرع  اتخذ  لھا  والتصدي  الظاھرة  ھذه  من  وللحد  ولھذا  بھ  المعمول 
البناء  ینظم  والذي  المشترك  الوزاري  القرار  في  علیھا  النص  تم  الوقائیة  الإجراءات 

 . )6(خارج المناطق العمرانیة

المادة   القانون    34وبالرجوع إلى  ز نجا ن إنص المشرع على أنھ لا یمك  90-25من 
أیة منشأة أساسیة أو بنایات داخل المستثمرات الفلاحیة الواقعة في أراض خصبة جدا 

للمادة   طبقا  خصبة  حسب   33أو  تسلم  صریحة  رخصة  على  الحصول  وبعد  أعلاه 
 الأشكال والشروط التي تحددھا الأحكام التشریعیة المتعلقة بالتعمیر وحق البناء."  

المادة   نصت  أن  35كما  على  المنھ  الأراضي  ھ:"  في  السكني  الاستعمال  ذات  بنایات 
الخصبة أو الخصبة جدا تبقى خاضعة لرخصة صریحة تسلم وفق الأشكال والشروط 

 التي تحددھا الأحكام التشریعیة المتعلقة بالتعمیر وحق البناء " 

على أنھ:" تنحصر حقوق البناء بالأراضي    29/ 90من قانون    48كما أن نص المادة  
المر في  ال  دودذات  المفعول  الساري  التشریع  یحددھا  كما  الجید  أو  العالي  فلاحي 

البناءات ذات المنفعة العمومیة، ویجب علیھا في جمیع الأحوال أن تندرج في المخطط 
 شغل الأراضي".

من خلال المواد السابقة الذكر نلاحظ أن المشرع لم یفرق بین الأراضي التي ھي ملك  
  لدولة.للخواص أو التي ھي ملك ل
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قد   المشرع  أن  نجد  أعلاه  المذكور  المشترك  الوزاري  القرار  إلى  وبالرجوع  وكذلك 
أكد على أنھ یجب أن تخصص البنایات المرخصة فقط لمنشآت التجھیزات التي تزید 

 في الاقتصاد العام للنشاط أو للمسكن المستغل.

ذات فائدة   كونن ت ویعني ھذا أیضا أن أي بنایة یراد تشیدھا على أرض فلاحیة یجب أ
للأرض الفلاحیة التي شیدت علیھا كأن ترفع من طاقتھا الإنتاجیة، وتزید من نشاطھا  

 وأیضا تتحلى بصفة الضرورة من اجل ذلك كلھ. 

یرجع   الاھتمام  لأن  الموضوعي  المعیار  ھو  الأراضي  ھذه  ضمن  المعتمد  فالمعیار 
وتأثیرھا على    رورتھالمدى حاجة الأرض ، ولیس الشخص لھذه المنشآت، ومدى ض

 ) 7(الزیادة في المردود والاستغلال الفلاحي.

 المواصفات الواجب تطبیقھا على البنیات التي تشید على الأراضي الفلاحیة

  :المواصفات المطبقة على منشآت التجھیزات -1

لمنشآت   الضروریة  البنایات  فوقھا  تنشأ  التي  الأرضیة  القطعة  تتجاوز  لا  أن  یجب 
من مساحة الملكیة، عندما تكون ھذه  50/1بطة بالاستغلال الزراعي مرتال   التجھیزات،

) مترا مربعا  50) ھكتارات. وترفع ھذه المساحة بخمسین(5الأخیرة أقل من خمسة (
 )8(لكل ھكتار إذا تجاوزت المساحة الكلیة الحد المذكور. 

 المواصفات المطبقة على البنایات ذات الاستعمال السكني: -2

أن تت   یجب  الاستعمال  لا  ذات  البنایات  فوقھا  تشید  التي  القطع الأرضیة  جاوز مساحة 
) ھكتارات 5من مساحة الملكیة إذا كانت ھذه الأخیرة أقل من خمسة (  1/ 250السكني  

) 5ویضاف عشرون مترا مربعا لكل ھكتار إذا كانت المساحة تتراوح مابین خمسة (
) المس10وعشرة  تجاوزت  إذا  أما  ھكتارات،  أمتار ھذ  احة)  عشرة  تحسب  الحد،  ا 

 مربعة لكل ھكتار. 

من مساحة الملكیة التي ھي أقل من   10/1لا تتجاوز مساحة قطعة أراضي البنایات  
) الضعیفة  1.000ألف  الإمكانیات  ذات  الزراعیة  الأراضي  في  أعلاه  مربع  متر   (

 والتي تتوفر فیھا ضغوطات طبوغرافیة. 

أو  ملاحظة تحویل  أي  یعتبر  لا  منشأ تقسیم  :  ھبة)  بیع،  (تركة،  كان  أساس  أي  على 
لمساحات جدیدة قابلة للبناء إذا كان صاحب الحق الأصلي أو المنتفع الأول قد استعمل  
المتملك لاستفادة   القرار. ولا یمكن  للبناء كما تحددھا أحكام ھذا  القابلة  المساحات  كل 

لات و/أو تعلیة في  عدیي تمن حق البناء فوق أراضي إضافیة، غیر أنھ یمكنھ أن یجر
 الحدود التي أقرھا التنظیم المعمول بھ. 

إجراءات   إلى  یحتاج  للتعمیر  قابلة  أرض  إلى  فلاحیة  أرض  وجھة  تحویل  أن  كما 
 .  90-25من القانون رقم  36قانونیة وفق المادة 

 حمایة الأرض الفلاحیة من الشیوع  :الفرع الرابع

رات الفلاحیة إذ من طرق الخروج من  یھدد العقایعد الشیوع والخروج منھ أكبر خطر  
الشیوع تجزئة الأرض الفلاحیة وعلیھ تصبح غیر قادرة على إنتاج ما خلقت لھ، وكما  
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نعلم أن الشیوع لا ینتھي ویستمر باستمرار الأجیال، لاسیما بانتقال الملكیة من المورث 
 ون، إلى ورثتھ بموجب شھادة نقل الملكیة والتي تعد بموجب القان

وكذلك نجد الملاك في الشیاع یسعون بكل الطرق للخروج منھ، بالطرق القانونیة عن  
 طریق القضاء أو بالطرق غیر القانونیة بالقسمة العرفیة. 

وھذا وحرصا من المشرع الجزائري للقضاء على الشیوع في الأراضي الفلاحیة فقد  
الشركاء   بین  بالتخارج)  یعرف  ما  (أو  التنازل  عقود  رجعل  من  الإشھار  معفاة  سم 

  )9(وكذلك عقود المبادلة المتعلقة بالأراضي الفلاحیة أو ذات الوجھة الفلاحیة. 

رقم:   التنفیذي  المرسوم  المشرع  أصدر  الظاھرة  لھذه  المحدد )10(  490-97ولتصدي 
شروط التجزئة للأراضي الفلاحیة إذ نص في المادة الأولى منھ " یحدد ھذا المرسوم 

إنجاز ع القانوني" أي سواء  تجزئ  ملیاتشروط  الفلاحیة مھما كان وضعھا  ة الأرض 
مراعاتھا   یجب  التي  المرجعیة  المساحات  وحدد  خاصة.  ملكیة  أو  للدولة  ملك  كانت 

المادة   بمقتضى  والموضح  الفلاحیة  الأرض  تجزئة  في  المرسوم   03واحترامھا  من 
97-490 : 

المرجعیة  المساحة نظام المزروعات الصیغ  نوع الأرض  المناطق 
 بالھكتار 

 أ
+ 

الأراضي  
المسقیة في  

المناطق  
 الأخرى 

 م -د-ج-ب-أ

 مسقیة 
 1.5 خضر  1
 4 خضر وزراعة أشجار  2
 7 زراعة أشجار  3

 غیر مسقیة 

خضر/ زراعات  1
 8 كبرى 

زراعات   2
 7 كبرى/أعلاف 

زراعات صناعیة/  3
 10 زراعات كبرى 

  / زراعات كبرى  1 غیر مسقیة  ب
 20 افةبقول ج / أعلاف

 غیر مسقیة  ج
زراعات   1

 18 كبرى/أعلاف بور
2 

بقول جافة/ زراعات  
 كبرى بور 

زراعات كبرى/  1 غیر مسقیة  د
 10 خضر 

 مسقیة  و
 3 زراعات كبرى  1

2 
زراعات النخیل 

 المكثفة
1 



 الفلاحیة ذات الوجھة يضاالحمایة الشرعیة والقانونیة للأر
 

367 

 

3 
زراعات  

 النخیل/زراعات كبرى 
3.5 

 غیر مسقیة  م
زراعات   1

 كبرى/أعلاف 
10 

2 
ر عات الأشجازرا

 غیر المسقیة 
11 

وعلیھ فإن أي تجزئة لا یتم فیھا احترام المساحات المرجعیة المبینة في الجدول أعلاه 
تكون محل رفض نھائي للإشھار في المحافظة العقاریة. فمثلا لو أن شخصا أراد أن 

 2یھب أو یبیع حقوقا عقاریة مقدرة بالنصف في قطعة أرض فلاحیة مسقیة مساحتھا  
نظام  ھ رفض كتار  محل  تكون  المعاملة  ھذه  فإن  ما  لشخص  خضر  المزروعات 

والتي   المرجعیة  المساحة  احترام  یتم  لم  لأنھ  العقاري،  المحافظ  قبل  من  للإشھار 
ھكتار،   1.5ھكتار لكل مالك على انفراده في حین یجب أن لا تقل على    1أصبحت  

نھا قانونیة وسلیمة لأالمعاملة    ھكتار فما فوق فھنا تكون  3أما لو كانت مساحة الأرض  
 ھكتار لكل مالك. 1.5احترمت المساحة المرجعیة المقدرة بــــــ: 

 نطبق نفس المثال على باقي الأنواع من الأراضي كما ھو مبین في الجدول أھلاه.  

التي أوجب بمقتضاھا الموثقین والمحافظین العقاریین   07ثم ختم ھذا المرسوم بالمادة  
 أثناء تحریر وثائق عملیات تجزئة الأراضي الفلاحیة.ا المرسوم بالتقید بھذ

المشرع   أصدر  المرسوم  ھذا  بمضمون  العقاریین  والمحافظین  الموثقین  یتقید  لم  ولما 
تجزئة    )11(تعلیمة یتضمن  عقد  أي  إشھار  من  فیھا  ومنعم  أكد  العقارین  للمحافظین 

ى ریین إشكال مما أدفظین العقالأرض فلاحیة، وأثناء تطبیق ھذه التعلیمة واجھ المحا
 توضح تلك الإشكالات. وھي:  )12(إلى إصدار تعلیمة جدیدة

 ) 4270العقود التوثیقیة المعدة قبل تاریخ المذكرة المشار إلیھا أعلا، (المذكرة رقم  −

 الشھادات التوثیقیة، −

 التنازل عن حصص مشاعة، −

 التنازل عن حصص مخصصة للنشاط الفلاحي،  −

أ المشرع  قام  بإصداركما  رقم    یضا  (  03تعلیمة  بتاریخ  ) 2018/ماي/27صادرة 
المرتبطة  اللازمة  الاحتیاجات  لتلبیة  الفلاحیة  الأراضي  من  الاقتطاع  منع  تتضمن 

الصادرة بتاریخ   02بإنجاز المشاریع العمومیة للتنمیة، وتم بموجبھا إلغاء التعلیمة رقم  
یة من أجل تلبیة اضي الفلاح) والتي كانت تسمح بالاقتطاع من الأر 2013/ماي/12(
 لاحتیاجات المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة متعلقة بالتنمیة.  ا

المكفول   الملكیة  التصرف في  تقید من حق حریة  التعلیمات  البعض أن ھذه  كما یرى 
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 دستوریا، 

العقاري  المسح  بعملیة  الأراضي  مسح  مدیریة  قیام  أثناء  وھو  آخر  إشكال  یوجد  كما 
ي على أنھا فلاحیة في حین ھي لیست بفلاحیة مما جعل  تصنیف أراض لوحظ أنھ قد تم  

بمشاریع   القیام  أو  التجزئة  أو  البناء  في  المشاكل  من  الكثیر  یواجھون  أصحابھا 
 استثماریة. 

  :الخامس الفرع 

ولم  جریمة  الفعل  ھذا  أن  على  الجزائري  المشرع  ینص  لم  الفلاحیة:  الأرض  إھمال 
ن الوقوع فیھا، إذ أن وضع طرق لوقایة م  ھا غیر أنھیحدد لھا نصوص قانونیة تضبط

إھمالھا یوھم أنھا غیر صالحة للزراعة مما یجعلھا عرضة لأن تصبح وعاء للعقارات  
الصناعیة أو السكنیة وشغلھا بما تصلح لھ یمنع استعمالھا لما لا تصلح لھ، ولتجنب ھذا  

حافظ على ھذه أن تحمي وت أصدر المشرع الجزائري جملة من القوانین التي من شأنھا  
القانون رقم   منھا،  التابعة   19-87الثروة   الفلاحیة  استغلال الأرض  كیفیة  المتضمن 

والتوریث   للتنازل  قابل  عقاریا  عینیا  حقا  للمستفیدین  القانون  ھذا  منح  حیث  للدولة 
تامة  خاصة  ملكیة  السطحیة  الأملاك  ملكھم  حیث  الدائم،  الانتفاع  حق  وھو  والحجز 

مستفیدین وحملھم على مضاعفة مجوداتھم قصد مأنینة في نفوس الصد بعث الطوذلك ق
للمستثمرات، الإنتاجیة  الطاقة  من  ھذا    ) 13(الرفع  أن  وجد  الجزائري  المشرع  أن  غیر 

الجزائري  المشرع  یتوجھ  أن  الأمر  فاقتضى  أسباب،  لعدة  ثمره وذلك  یؤتي  لم  النظام 
متیاز المؤقت حیث نصت المادة ھ بعقد الاوجاء فی  03-10إلى نظام جدید في القانون  

من جنسیة   4 الدولة شخصا طبیعیا  بموجبھ  تمنح  الذي  العقد  ھو  الامتیاز  عقد   " منھ 
الأرض   استغلال  حق  الامتیاز)  صاحب  (المستثمر  النص  صلب  في  یدعى  جزائریة 

على    الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بھا بناء 
طریقدفتر   عن  یحدد  أقصاھا    شروط  لمدة  سنویة   40التنظیم  إتاوة  دفع  مقابل  سنة 

 تضبط كیفیات تحدیدھا وتحصیلھا وتخصیصھا بموجب قانون المالیة.  

تطبیق  مدى  متابعة  الفلاحیة  للأراضي  الوطني  الدیوان  الجزائري  المشرع  مكن  وقد 
عدم   واعتبر  لالتزاماتھ،  الامتیاز  صاحب  الأالمستثمر  الأملاك استغلال  و/أو  رضي 

السطحیة إخلالا بالالتزام وأرجى العقوبة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وكل ھذا 
 )14(حمایة للأرض الفلاحیة.

التأبید لحق الامتیاز على الأرض  بإلغاء فكرة  المشرع قد صحح الوضع  وبھذا یكون 
حق ي، ذلك لأن أبدیة  ھذه الأراض الفلاحیة والذي كان یتعارض مع فكرة ملكیة الدولة ل

الانتفاع وإمكانیة انتقالھ من المستفید إلى ورثتھ دفع بالبعض من الفقھاء إلى القول أن  
 )15(حق ملكیة الدولة غیر مفھوم وبدون أھمیة.

 : الحمایة غیر المباشرة  المطلب الثاني

رق  بل اعتمد ط لم یعتمد المشرع على الطرق المباشرة فقط لحمایة الأراضي الفلاحیة  
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 غیر مباشرة منھا عقد الامتیاز وإنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.

 : عقد الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیةالفرع الأول

وھذا كلھ من أجل المحافظة على    )16(03-10تم إنشاء ھذا النظام بموجب القانون رقم  
ز المؤقت  إلى عقد الامتیا  )17(الدائم  ثروة الأراضي الفلاحیة ولھذا تخلى من عقد المنح

المادة   في  ھذا  القانون    6وذكر  كل 03-10من  باسم  الوطنیة،  الأملاك  إدارة  تعد   "
أعلاه، عقد تحویل حق الانتفاع الدائم   5مستثمر یستوفي الشروط المذكورة في المادة  

ن حكرا إلى حق امتیاز،"وھذا من أجل خلق التنافس یبن المستثمرین فبدل من أن تكو
  )18(عائلات محددة یكون الاستثمار مطروح للجمیع مقابل إتاوة سنویة.  على

-10وظھرت الحمایة التي وفرھا المشرع الجزائري للعقار الفلاحي في القانون رقم  
المادة    03 في  الفلاحي،  التوجیھ  ألا   22المتضمن  یلي"یجب  كما  نصھا  جاء  والتي 

الأراضي   على  الواقعة  التصرفات  وتفضي  الوجھالفلاحیة  ذات  الفلاحیة  الأراضي  ة 
ذات   من  السابع  الباب  عنون  التجاوزات  تلك  ولمعاقبة  الفلاحیة"  وجھتھا  تغیر  إلى 

من ذات القانون أنھ "یعاقب بالحبس    87القانون بأحكام جزائیة حیث نص في المادة  
  دج) إلى 100.000) سنوات وبغرامة من مائة ألف دینار (5)سنة إلى خمس (1من (

أ (خمسمائة  دینار  الفلاحي لأرض مصنفة 500.000لف  الطابع  یغیر  من  لكل  دج)، 
 )19(فلاحیة أو ذات وجھة فلاحیة،"

المادة   نص  إلى  وبالرجوع  نستخلص   51لكن  أن  یمكننا  العقوبات  قانون  من  مكرر 
شيء بالغ الخطورة على الأراضي الفلاحیة وھو أن المشرع الجزائري قد جرم تغیر 

العقار ب  وجھة  المادة  الفلاحي  الأشخاص  مك   51موجب  العقوبات على  قانون  من  رر 
 الطبیعیة فقط أو المعنویة التي لا تخضع للقانون الإداري. 

الذي  التعدي  قد جعل  الجزائري  المشرع  أن  ببعض نلاحظ  بعضھا  النصوص  وبربط 
على    تمارسھ (الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام)

المادة  الأرا في  نص  لأنھ  وذلك  مشروع  فعل  الفلاحیة  قانون    51ضي  من  مكرر 
العقوبات على أنھ "باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة 
ترتكب  التي  الجرائم  عن  جزائریا  مسؤولا  المعنوي  الشخص  یكون  العام،  للقانون 

،   )20(ذلك."ینص القانون على    عیین عندمالحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشر 
المادة   في  نص  إلیھ  یستندون  ذلك  على  قانوني  سند  لھم  یكون  قانون   36وحتى  من 

التوجیھ الفلاحي على أن "القانون ھو الذي یرخص بتحویل أي أرض فلاحیة خصبة  
المادة   ذلك  تحدد  كما  للتعمیر  القابلة  الأراضي  صنف  إلى  خصبة  أو  أعلاه    21جدا 

القانو وی التحویل  حدد  عملیة  إنجاز  ترافق  أن  یجب  التي  والمالیة  التقنیة  القیود  ن 
أي أن الدولة ھي التي تغیر من الوجھة الفلاحیة للأرض إلى أرض قابلة   )21(حتما."

للتعمیر، یمكن القول أن الضرورة ھي التي تدفع الدولة للقیام بھذا العمل وھو ما ورد 
التجزئة أو البناء من قبل   تعمیر " تسلم رخصةلتھیئة والمن قانون ا  67في نص المادة  

بالنسبة  المعنیین  الولاة  أو  الوالي  رأي  على  الاطلاع  بعد  بالتعمیر  المكلف  الوزیر 
أن  ھو  نلاحظھ  ما  لكن  الجھویة"  أو  الوطنیة  المصلحة  ذات  المھیكلة  للمشاریع 

الع توفر  الواقع ولاسیما مع  بقدرھا في أرض  تقدر  لم  الغیالضرورة  ر صالحة  قارات 
 للفلاحة طبیعیا وبمساحات كبیرة.
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توجد  الفلاحیة في حین  تمنح مشاریع سكنیة على الأراضي  الحكومة ي من  أن  غیر 
 أراضي قابلة للتعمیر مھملة تماما.  

كما أن تغیر وجھة أرض فلاحیة إلى أرض قابلة للبناء یجب أن یتم في مجلس وزراء  
 )22(وھذا ما لا تفعلھ الحكومة.

 داریة : الحمایة الإالثانيالفرع 

 كما قد أوجد المشرع الجزائري أسالیب إداریة أیضا لحمایة العقار الفلاحي والتي منھا:  

 الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة -

التنفیذي  المرسوم  بموجب  المنشأ  الفلاحیة  للأراضي  الوطني  للدیوان  المشرع  خول 
مارسة الرقابة التي من شأنھا المحافظة الصلاحیة م )24(المعدل والمتمم )23(87-96رقم

على العقارات الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة والحرص على تطبیق سیاسة الدولة في  
الطبیعیة الثروة  ھذه  ممارسة    حمایة  ویظھر الرقابة  منھا  الفلاحیة،  المستثمرات  على 

لاحیة، حیث  لأراضي الفھذا في دفتر شروط تبعات الخدمة العمومیة للدیوان الوطني ل
مادة الأولى منھ على أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ھو الأداة الأساسیة نصت ال

لتنفیذ السیاسة الوطنیة العقاریة، كما یجب علیھ أن یستعمل الأملاك العقاریة الفلاحیة 
صرح الوطنیة استعمالا مثالیا ویحافظ علیھا، كما قد كلفھ المشرع بوضع الأراضي الم 

حق بأنھا   یمارس  بأن  كلفھ  قد  كما  البیع،  أو  الإیجار  أو  الاستغلال  قید  مستقلة  غیر 
والمالیة   )25(الشفعة التقنیة  الوسائل  من  ویطور  للبیع،  الموضوعة  الأراضي  لامتلاك 

التي تشجع تحدیث المستثمرات الفلاحیة بواسطة المبادلات الودیة وعملیات إعادة ضم  
 )26(لتي تتبعھ.الفئة القانونیة امھما تكن  قطع الأراضي إلى بعضھا

كما وقد خول المشرع الدیوان الوطني ممارسة الرقابة على الأراضي الفلاحیة بموجب  
العقاري   التوجیھ  علیھ  )27(25-90قانون  نصت  ما  حسب  تتولى "  20المادة    وھذا 

التي أ الداخلیة  الرقابة  یخولھا    جھزة  التي  الصلاحیات  بمقتضى    القانون،   إیاھاتعمل 
  الحسن للأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتھا وغرض   والسلطة الوصیة معا رقابة الاستعمال

الخارجیة حسب تخصص كل منھا وفق   وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة  تخصیصھا،
 یاھا التشریع إالصلاحیات التي یخولھا 

ى لامتیاز عل وأیضا قد منحھ ممارسة الرقابة بموجب المادة الرابعة من دفتر شروط ا 
الفلاحی دون الأراضي  یلي"  كما  نصھا  جاء  والتي  للدولة  الخاصة  للأملاك  التابعة  ة 

الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بھما، یمكن  
الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أن یمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحیة في كل  

 . 03-10لقانون رقم  -لنشاطات المقامة علیھا مع أحكام ان مطابقة اوقت للتأكد م

یلتزم المستثمر صاحب الامتیاز، أثناء عملیات الرقابة، أثناء عملیات الرقابة، ن یقدم  
بكل  یزودھم  وأن  المستثمرة  إلى  الدخول  لھم  یسھل  بأن  الرقابة  لأعوان  مساعدتھ 
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 المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة. 

 في الفقھ الإسلامي حمایة الأرض الفلاحیةلثاني: المبحث ا

الوجود   ناحیة  ناحیتین من  من  الفلاحیة  الأرض  إلى حمایة  الإسلامي  الفقھ  لقد سعى 
الوجود فقد شرع الإحیاء والخراج والفيء أما من ناحیة  العدم فمن ناحیة  ومن ناحیة 

 العدم فقد حرم الاستلاء وتغیر الوجھة. 

 للأرض الفلاحیة في الفقھ الإسلامي  ة المباشرةالمطلب الأول: الحمای

 الفرع الأول:موقف الفقھ الإسلامي من جریمة الاستلاء  

إلى  سباقة  الإسلامیة  الشریعة  كانت  فقد  فقط  القانون  على  لیست حكرا  الملكیة  حمایة 
ذلك إذ قد تكلم الفقھاء على جریمة الاعتداء على العقار بمفھوم لم یختلف كثیرا على  

وصفوه بالغصب وذلك انطلاقا من قولھ صلى الله  لجزائري غیر أنھم  م المشرع امفھو
 " وسلم  أرضین  علیھ  سبع  من  یطوقھ  فإنھ  شبرا  الأرض  من  ظلم  ھذا )28("من  وجاء 

 )30(ومن أخذ)29( الحدیث أیضا بلفظ من اقتطع

الحدیث   ھذا  على  معلقا  القرافي  یمكن  وقال  العقار  محرم    ) 31(.صبھغأن  وھو 
 ) 32(عبالإجما

 وانطلاقا من ھذا الحدیث أعطى الفقھاء تعریفات متعددة للمفھوم الغصب 

فھو لغة  ھو  أما  أو  ظلما  الشيء  أخذ  أو  :  عیناً  صاحبھ  رضا  بغیر  ملك  كل  أخذ 
 ) 33(.منفعة

 : اصطلاحا فلھ عدة تعریفات منھاأما  

علىالحنفیة المالك  إذا  بغیر  محترم  متقوم  مال  أخذ  ھو  الحنفیة  عند  الغصب  وجھ   : 
 )34( یده.یزیل 

 )35(: الغصب عند المالكیة ھو"أخذ مال قھرا تعدیا بلا حرابة"المالكیة

جھة الشافعیة  عند على  الغیر  مال  أخذ  ھو  أو  حق  بغیر  الغیر  مال  على  الاستیلاء   :
 ) 36(التعدي.

 )37(.وھو استیلاء الإنسان على مال غیره بغیر حق  :عند الحنابلة

الجمھور والحنفیة في حقیقة وقوع الغصب على   فالحنفیة  لكن وقع خلاف بین  العقار 
من   كغیره  العقار  على  یقع  الغصب  أن  فقالوا  الجمھور  أما  یتحقق  لا  أنھ  قالوا 

 ) 38(الأموال.

 : موفق الفقھ الإسلامي من تغیر وجھة الأراضي الفلاحیةالفرع الثاني

ضي ذات الطبیعة الفلاحیة یشكل ضرر على العباد إن في تغیر الوجھة الفلاحیة للأرا
 والبلاد من عدة نواحي منھا:

أسباب   عدة  لھ  الغذائي  الأمن  خطر  أن  صحیح  الغذائي،  الأمن  على  خطرا  یشكل 
تملك  لا  بطبیعتھا  الدولة  تكون  أو  للأرض  المناخیة  والطبیعة  والجفاف  كالحروب 
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أیضا...ا فقیرة  الدولة  أن  أو  أصلا  فلاحیة  الأسباب   لخأراضي  ھذه  كل  أن  صحیح 
أسباب منطقیة ومقبولة، غیر أنھ یمكن أن یكون التعدي على الأراضي الفلاحیة بتغیر 
أخطاره  إذ  الغذائي  الأمن  یھدد  قد  أیضا  لقرون  أو  لعقود  البعید  المدى  وعلى  وجھتھا 

 مستقبلیة ولیست آنیة، وھو أیضا تعد على حقوق الأجیال القادمة وإلحاق للضرر بھم.

أرضھا  وداخل  بنفسھا  غذائھا  الدولة  تنتج  أن  فبدل  الدول،  اقتصاد  على  یشكل خطرا 
وعلى إقلیمھا وتستورد ما بقي لتغطیة العجز وفي ھذه الحالة یكون بنسب قلیلة وربما 
لأسباب مناخیة لا غیر، تصبح دولة مستھلكة مستوردة من الدرجة الأولى، وھذا سیثقل 

 صادیة لاسیما إن كانت ضعیفة في الجوانب الأخرى. قتكاھلھا  ویضعف من قوتھا الا

أن  القول  یمكن  یزال"  "الضرر  الفقھیة  القاعدة  إلى  وبالرجوع  سبق  ما  على  وبناءا 
الاعتداء على الأرض الفلاحیة بتغیر وجھتھا لا یجوز شرعا وذلك لأنھ یشكل ضررا  

قد حرمھ الله والظلم  إزالتھ لأنھ ظلم  والضرر یجب  وإقرار  اقتصادیا جسیما،  تعالى،   
ومنھ فمسامحة المعتدي على الأراضي الفلاحیة   )39(الظالم على ظلمھ حرام وممنوع.

 مساعدة على الظلم، ومن یتولى الظالمین فھو منھم.

وقد استدل فخر الدین الرازي على ھذه القاعدة بقولھ تعلى" ولا تفسدوا في الأرض بعد  
على خطورتھ، أما من السنة فحدیث النبي    یلوتحریم الظلم في القرآن دل  )40(إصلاحھا

الحدیث   )41(صلى الله علیھ وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" الدلالة من  ووجھ 
ھو أن رسول صلى الله علیھ وسلم نفى الضرر مطلقا لأنھ نكرة في سیاق النفي، تعین  

ال انتفى  وإذا  دیننا  في  والضرار  الضرر  یجوز  لا  أنھ  بھ  المراد  یكون  ثبت  أن  جواز 
 ) 42(التحریم، فالغرض من الحدیث منع الضرر أیا كان.

للضرورة  ذلك  یكون  أن  فیجب  الفلاحي  العقار  وجھة  تغیر  من  ولابد  كان  إن 
والضرورة تقدر بقدرھا أي لا یتجاوز في تقدیر الضرورة وأن تكون ضرورة حقیقیة 

 لا متوھمة. 

ب  عملا  الفلاحي  العقار  وجھة  تغیر  نمنع  أن  یمكن  تغیر    سدكما  لأن  وذلك  الذرائع 
الوجھة یؤدي إلى مفسدة والشریعة الإسلامیة تمنع كل ما من شأنھ أن یؤدي إلى مفسدة  

إلى ومضرة،   الذرائع  بسد  أتت  قد  وجدتھا  الشریعة  تدبرت  "وإذا  القیم:  ابن  قال 
إلیھا. الموصلة  الحیل  باب  عكس  وذلك  وسائل   المحرمات،  إلى    فالحیل  وأبواب 

وسد أعظم  المحرمات،  البابین  فبین  ذلك،  عكس  حرم   التناقض.  الذرائع  والشارع 
 )43(الذرائع وإن لم یقصد بھا المحرم لإفضائھا إلیھ، فكیف إذا قصد بھا المحرم نفسھ"

 الحمایة غیر المباشرة في الفقھ الإسلامي للأراضي الفلاحیة المطلب الثاني: 

لإسلامي طریقتین الأولى وھي قھ اوقصدا منھ لحمایة الأراضي الفلاحیة وضع الف     
مَنْ أحَْیاَ بما یعرف بإحیاء الموات وذلك انطلاقا من حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم "

ظَالِمٍ حَقٌّ  لِعِرْقٍ  وَلیَْسَ  لھَُ،  فھَِيَ  مَیْتةًَ  أیضا)44(أرَْضًا  فلَھَُ " وقلھ  مَیْتةًَ،  أرَْضًا  أحَْیاَ  "مَنْ 
والثانیة تبنیھ لنظام الخراج وتخلیھ عن    )45(تِ العافیة، فھو لھ صدقة"فِیھَا أجَْرٌ، وَمَا أكََلَ 

 نظام الفيء في منح واستغلال الأراضي الفلاحیة، 

 الفرع الأول: إحیاء الموات  

الموات   وال  يھ ومعنى الأرض  بھا  منتفع  لھا ولا  مالك  التي لا  بفتح (  مَوَتانـالأرض 
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موتان ولا تشتر الحیوان أي اشتر ـال  ي شتریقال اوالأرض التي لم تحي    )المیم والواو 
 )46(.الرقیق ولا تشتري العقار  

مالك: وإحیاؤھا شق العیون وحفر الآبار وغرس الشجر الإمام  قال  ومعنى الإحیاء كما  
 ) 47(وبناء البنیان والحرث.

 )48(أما حكم إحیاء الموتان فیختلف حسب مكان الأرض إلى ثلاث حالات ھي.

ا البعید من العمران فلا یحتاج في إحیائھ إلى استئذان الإمام إلا على  : فأمالحالة الأولى
 . ابن حبیب عن مطرف وابن الماجشون يطریق الاستحباب على ما حك 

: وأما القریب منھ الذي لا ضرر في إحیائھ على أحد فلا یجوز إحیاؤه إلا الحالة الثانیة
مام في ذلك مستحب ولیس  ن الإبإذن الإمام على المشھور في المذھب وقیل إن استئذا

 .  بواجب

الثالثة التي یكون أخذ شيء  الحالة  الذي في إحیائھ ضرر كالأفنیة  القریب منھ  : وأما 
 منھا ضررا بالطریق وشبھ ذلك فلا یجوز إحیاؤه بحال ولا یبیحھ الإمام.

وھذا حفظ للأرض الفلاحیة من حیث الوجود لأنھ إذا لم یعني لإیجاده وذلك لأنھ إذا  
 ) 49(توقف القائم بفعل الإحیاء عن عملھ عادت الأرض مواتا كما كان

 الفرع الثاني: نظام الخراج 

القانون  في  الامتیاز  عقد  یشبھ  وھو  الفلاحیة  الأراضي  لاستغلال  إسلامي  نظام  وھو 
بأنھ   الجرجاني  عرفھ  وضع الجزائري  كما  أرض  على  توضع  التي  المعینة  الوظیفة 

رض  سو  يعمر  على  عنھ  االله  في   )50( .لعراقاد  الجرجاني  اعتمده  الذي  والمعیار 
تعریفھ لنظام الخراج ھو المعیار الوظیفي حیث قال أنھ وظیفة ولكن في وقتنا الحالي  

 یمكن القول أنھ نظام مثلھ مثل عقد الامتیاز. 

وھو نظام تبناه الخلیفة أمیر المؤمنین عمر رضي الله عنھ على الأراضي الفلاحیة بعد 
قد جرت    تخلیھ عن والعراق حیث  الشام  بلاد  فتح  بعد  النظام  ھذا  الفيء وظھر  نظام 

العادة وعملا بقولھ تعالى" واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن � خمسھ وللرسول" أي 
نال الدولة الخمس في حین ت، وأن الأرض التي تفتح عنوة یتملكھا الفاتحون وتقسم بینھم

غیر أن الخلیفة )51(ما عمل بھ في فتح خیبر  وھو  الأرض،  أربعة أخماس  فاتحونینال ال
فتحت    لولا آخر المسلمین ماعمر بن الخطاب رضي الله عنھ كان لھ رأي آخر فقال  

ما أفاء  ، ثم قراء قولھ تعالى"  خیبر  لا قسمتھا كما قسم النبي صلى الله علیھ وسلمإقریة  
القرى  أھل  من  رسولھ  على  "الله  تعالي  قولھ  حتى  فضلا"  من یبتغون  ورضوانا     الله 

ثم قرأ والله ما ھو لھؤلاء وحدھم." ثم قال  أولئك ھم الصادقون   وینصرون الله ورسولھ
 والذین جاءوا من بعدھم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا من قولھ تعالى"  

ھذه   وعقب على"  ف رحیمءوبالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك ر 
أعطي    حق من ھذا المال  الأخیرة بقولھ: " والله ما من أحد من المسلمین إلا ولھیة  الآ

على أن یدفعوا    ھمللبقاء في أرض  أصحاب الأراضيوھكذا دعا الفاتحون  . منھ أو منع
 )52(سواء كانوا مسلمین أو لا. الخراج

القرافي:   الإمام  ولاوقال  المرسلة  المصالح  من  المسلمین  على  الخراج  شك توظیف   
 )53(.عندنا في جوازه وظھور مصلحتھ

یبنى   فیما  أنھ یجوز الاجتھاد  القول ھو  بھذا  یقول  أن  لعمر رضي الله عنھ  وما سمح 



           الكاھنة زواويو  سي محمد النوي

374 
 

وریاسة  الإمامة  بمقتضى  وسلم  علیھ  الله  صلى  فیھ  ویتصرف  فقط  المصلحة  على 
دل الدولة، على أن من المعروف أن مجرد فعل النبي صلى الله علیھ وسلم لشيء إنما ی

 )54(لى المشروعیة فقط،ولا یدل على الوجوب، ولھذا وسع عمر ومن معھ مخالفتھ.ع

تلك   یحمي  أن  أراد  أنھ  ھو  لنا  ظھر  ما  لكن  أسباب  عدة  عمر  للخلیفة  أن  صحیح 
الأراضي من أجل الأجیال اللاحقة وھو ما یعرف في عصرنا بالتنمیة المستدامة، لأن 

كبیرة مساحات  ذات  أراضي  توزیع  أن  بتلك   رأى  سیؤدي  فقط  معینة  فئة  علي  جدا 
الأراضي إلى أن تصیر مواتا لأنھا ستفوق طاقتھم، وتشغلھم عن الجھاد في سبیل الله، 
كما أنھا ستكون حكرا علي قلة قلیلة وحرمان الباقي منھا ولھذا قال "والله ما من أحد 

من ھذا  من  أفضل  حل  ھناك  ولیس  المال"  ھذا  من  حق  ولھ  إلا  المسلمین    أجل  من 
 المحافظة على تلك الأراضي.

IV - الخاتمة: 

الطرق  بكل  الفلاحیة  العقارات  حمایة  إلى  والقانون  الفقھ  من  كل  سعى  لقد 
المباشرة وغیر المباشرة غیر أننا لازلنا نلاحظ جملة من الاعتداءات التي تمارس على 

إل توصلنا  البحث  ھذا  خلال  ومن  والخواص،  الدولة  من  الفلاحیة  النتائج  العقارات  ى 
 التالیة:

الاعتداء على العقار الفلاحي جریمة اقتصادیة حدیثة لا تقل خطورة عن باقي  
 الجرائم الاقتصادیة. 

لجریمة الاعتداء على الأراضي الفلاحیة ثلاثة صور تغیر من وجھتھا وھي: 
بالشیوع،  أیضا  والمعروفة  التجزئة  الصناعیة،  والمناطق  السكنیة  التجمعات  تشید 

 ال.  والإھم
في   بھ  المعمول  للتشریع  تعطى دون مراعاة وتطبیق  البناء  الكثیر من رخص 

 مثل ھذا الشأن 
عل   إیجابا  مؤثرا  الأولى  وبالدرجة  یكون  أن  یجب  فلاحیة  أرض  في  البناء 
مردود الأرض الفلاحیة وغن كان كذالك یجب الخضوع لجملة من الإجراءات من أجل 

 الحصول على رخصة البناء. 
 س إشكال قانوني ولكنھ إشكال تطبیق واحترام لھذا القانون. الإشكال لی

أو جد الفقھ والقانون جملة من الطرق المباشرة وغیر المباشرة التي من شأنھا  
 أن توفر حمایة للأرض ذات الوجھة الفلاحیة.  

ھناك اشتراك وتشابھ من ناحیة عقد الامتیاز والخراج في الفقھ الإسلامي غیر 
موات ھو الأرض التي لا مالك لھا لا نجده إلا في الفقھ الإسلامي  وال  أن إحیاء الموات

 لأن الأراضي التي لا مالك لھا في القانون الجزائري ھي ملك للدولة تلقائیا. 
لم نقف على تعریف للعقار الفلاحي أو الأرض ذات الوجھة الفلاحیة في الفقھ 

 الإسلامي. 
العقا   حمایة  في  جوانب  ثلاث  الفقھ  الإیجاد انتھج  جانب  من  وھي  الفلاحي  ر 

أما من   الخراج،  فقد شرع عقد  ناحیة الاستمرار  أما من  الموات،  فلإیجاده شرع إحیاء 
 ناحیة فقد جرم أمورا من شأنھا أن تعدم العقار الفلاحي. 

 التوصیات:  

على المشرع سن جملة من العقوبات والمزید من الإجراءات الصارمة التي من شانھا أن 
 ذات الوجھة الفلاحیة. راضيتحمي الأ

وعلى المشرع أن یجعل تسجیل المعاملات التي من شأنھا حمایة العقار الفلاحي مجانیة  
 كما كان قد جعل إشھارھا مجانیا.

إعطاء  یخص  فیما  بھ  المعمول  بالتشریع  بالتقید  وإلزامھم  البلدیات  رؤساء  على  التأكید 
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اص أو للمرقین العقارین وحتى للمؤسسات رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة سواء للخو

التابعة للدولة وغن كان لابد من إنجاز المشرع فلابد من تقدیم قرار وزاري مشترك یتضمن 
البلدیة من اجل استصدار رخصة   تحویل وجھة الأرض الفلاحیة في الملف الذي یقدم لرئیس 

 البناء. 

لإداریة التي تنص على أن القار دة اإلزام رؤساء البلدیات بالتریث والتثبت في منح الشھا
تمریر  أجل  یستصدرھا أصحابھا من  والتي  للبلدیة  العمراني  المحیط  داخل  یقع  المعاملة  محل 

 عقود التجزئة التي تم رفض إشھارھا في المحافظة العقاریة عن طریق القضاء. 
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